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 قرار لجنة الفصل النهائي
 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

م لعام 2/2022ل/د/3670 115/43
 هـ1443

هـ الموافق 14/07/1443
 م15/02/2022

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 مدنية
الاعتراض على سياسات مجلس إدارة 

 فوات موعد الاستئناف الشركة
 

 الوقائع

هـ بصحيفة 26/03/1443تقدم إلى اللجنة في تاريخ  المدعيتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

جاء فيها ما نصّه: "أتقدم بدعواي هذه ضد المدعى عليهم  المدعى عليهمدعوى ضد كل من 

د ( سهم وسعر السهم الواح500الموضح اسمه بعاليه، وموضوع الدعوى ما يلي: أولًا: عدد الأسهم )

تحرير دعواكم وذلك بتحديد الخطأ المنسوب  -1 م.2014( وسحبت من السوق عام 13)

ً بأنني شريتها قبلها بأعوام 2018خطأهم إلغاء الأسهم الملوكة لي عام م: للمدعى عليه  .علما

حتساب الأسهم المملوكة لدي من العدم  :علاقة السببية بينها وبين ما لحقكم من ضررال -2

تحديد  -3. إلى تاريخه ولماذا تم سحبها بدون علمي مما خلف علي أضرار ماديةتاريخ شرائها 

)قبلها سحبها بأعوام(. الطلبات: أطالب  سهم( وتاريخ شرائها 500) :عدد الأسهم المملوكة

بالتحقيق في الموضوع ورد حقي من المدعي عليه وذلك بتظليلي في هذه المعاملة وأخذ مالي من دون 

 الأرباح طيلة السنوات الماضية" )وأرفق ما يستشهد به(. وجه ومبالغي في

 -والمدعى عليه الثاني الشركة المدعى عليها الأولىعدا -تم تزويد المدعى عليهم و 

ن امذكرتفوردت الدائرة  عنها،جوابهم طلب مع هـ، 11/04/1443بصحيفة الدعوى في تاريخ 

وبصفته وكيل ، المدعى عليها الثامنة الشركة وكيلمن  -تحملان المضمون ذاته  –ن اجوابيت

نرفق لسعادتكم هذه المذكرة للإجابة على الدعوى، ، جاء فيهما ما نصّه: ".. المدعى عليه التاسع

فيها تفنيد لما ساقه المدعي، نستهلها بملخص تنفيذي، يعقبه بيان تفصيلي، ثم طلباتنا من 

فوات كلا الميعادين المقررين نظامًا لجواز تقدم المدعي بدعواه بعد  •: الملخص لجنتكم الموقرة.

دعوى المدعي غير محررة ومرسلة، إذ تخلو من  • سماعها؛ وعليه لا يجوز معه سماع هذه الدعوى.

نطلب  • إثبات التصرفات المنسوبة إلى موكِّلَي، وأوجه المخالفة فيها؛ ما يستوجب عدم قبولها.

الدخول في الموضوع؛ عملا بما تنص عليه المادة  الفصل في الدفوع الشكلية وعلى استقلال وقبل

لم يقدم المدعي ما يثبت العلاقة السببية بين الخطأ الذي  • .الشرعية المرافعات نظام من( ٧٧)
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أن فترة مشتريات  • ينسبه إلى موكِّلَي، والضرر الذي يدعيه، وهو ما يجب معه رفض الدعوى.

قارير تثبت وجود خسائر، بل وبعد ترك موكِّلَي المدعي للأسهم المدعى بها كانت بعد نشر ت

 • العمل لدى الشركة بقرابة السنتين، ما يدل على عدم مسؤوليتهما عن هذه الأسهم المدعى بها.

عدم جواز مطالبة موكِّلَي بالتعويض شرعًا، لتظافر النصوص الشرعية على أن الضمان إنما 

لَي فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح أما موكِّ

وهو -مع التسليم جدلًا بتسبب موكِّلَي في الضرر  • لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها.

فإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند  -ما لا نقر

لا يجوز سماع هذه الدعوى، ولا يجوز  .1 شكلية:أولًا: الدفوع ال: البيان التفصيلي اجتماعهما.

لا يجوز النظر في هذه الدعوى لسقوطها  أ. قبولها شكلًا لفوات ميعاد نظرها وسقوطها بالتقادم:

بالتقادم، والتقادم من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ إذ إنه لم يتم تقديم الدعوى خلال المدة 

المالية المدة التي يمكن خلالها سماع الدعوى المتعلقة بمطالبة النظامية، فقد حدد نظام السوق 

( 58مشتري الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ضرر؛ وذلك حسبما نصت عليه المادة )

( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، من 27من نظام السوق المالية، والمادة )

دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة لا تسمع أية )أنه: 

والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي 

بأي حال -يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد وجود مخالفة، ولا يجوز 

وى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى سماع هذه الدع -من الأحوال

، وهذا نص صريح بعدم سماع الدعوى مطلقًا بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة (بها

المدعى بها، وهو نص لا يمكن تأويله وحمله على أي وجه آخر، ومن ثم يسقط حق المدعي في 

قد انتهت لتقدم المدعي بشكواه إلى اللجنة بتاريخ  إقامة الدعوى؛ إذ إن المدة النظامية

م، والمخالفات المدعى بها وقعت بحد أقصى بتاريخ 28/04/2019، الموافق ـه23/08/1440

نشر أول تقرير مالي يثبت فيه وجود خسائر لدى الشركة أي بعد الميعادين المقررين نظامًا لجواز 

أن القضاء بعدم جواز سماع  ب. وطها بالتقادم.سماعها، وعلى ذلك لا يجوز سماع الدعوى؛ لسق

الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة في قرارات سابقة لها وبوقائع مماثلة لهذه الدعوى ومن ذلك 

وأيضا قرارها رقم  ،ـه1435لعام  1/2014ل/د/1388الصادر برقم  قرار اللجنة

وحيث إن )على:  1/2014ل/د/1390، إذ نص القرار رقم ـه1435لعام  1/2014ل/د/1390

المخالفة التي يستند عليها المدعي في طلب التعويض قد وقعت من المدعى عليه بتاريخ 

أي بعد انقضاء أكثر من  ،م26/9/2013م، وقيامه برفع الدعوى ضده كان في 2/10/2005

خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم 

از سماع الدعوى إعمالا لنص المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية والمادة السابعة جو

دعوى المدعي غير محررة  .2 .(والعشرين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
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ن دعوى إ أ. ومرسلة، إذ تخلو من إثبات التصرفات المنسوبة إلى موكِّلَي، وأوجه المخالفة فيها:

التعويض التي يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبات التصرفات الخاطئة ووجه الضرر فيها، 

وارتباطها المباشر بما يدعيه من ضرر؛ بالإضافة إلى تحديد مقدار الضرر، وهذه هي أركان 

المسؤولية في قضايا التعويض، وحيث إن المدعي لم يذكر في دعواه المخالفات التي اقترفها 

التي أدت إلى الضرر المزعوم تفصيلًا، ولا القائم بكل منها على  -موكِّلَي-المحاسب القانوني 

حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديدًا، وعلاقته السببية، ولم يقدم ما يثبت صلة موكِّلَي 

ى وارتباطهما بالمخالفات التي نسبها إلى المدعى عليهم الآخرين؛ ولم يحدد مرتكبي المخالفات عل

وجه الدقة، ولم يبين الأثر المالي لهذه المخالفات على قيمة السهم، ما يجعل أركان المسؤولية 

تكون غير متحققة في حق موكِّلَي؛ وعدم تفصيل ذلك على الوجه المطلوب يجعل هذه الدعوى 

وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث  ب. مرسلة وغير محررة وواجبة الرفض.

عدم قبول دعاوى المدعين لعدم بيان  -في دعاوى مشابهة على المدعى عليهم أنفسهم- قررت

( ـه1440لعام  1/2019ل/د/2492وتفصيل دعواهم )انظر على سبيل المثال: القرار رقم )

( المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 123/40الصادر في الدعوى رقم )

(، ـه1441لعام  1/2019ل/د/2604(، والقرار رقم )ـه1440لعام  2019س/ ل./1722)

 (.ـه1441لعام  2019س/ ل./1844المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم )

بما  هذا، ونتمسك بالفصل في دفوعنا الشكلية على استقلال وقبل الدخول في الموضوع؛ عملًا

عدم تقديم المدعي  .1 ثانيًّا: الدفوع الموضوعية: .الشرعية المرافعات امنظ من( 77تنص عليه المادة )

من المعلوم أن  ما يثبت العلاقة السببية بين الخطأ الذي ينسبه إلى موكِّلَي، والضرر الذي يدعيه:

مسؤولية الفرد عن أفعاله تقوم على أساس تحقق ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر والعلاقة 

؛ فإن تخلف أحدها أو تخلف أحد شروط أي ركن من هذه الأركان فلا تقوم السببية بينهما

المسؤولية، وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الأركان الثلاثة من أجل استحقاقه التعويض 

أن فترة  .2 المطالب به، فيجب رفض طلباته، وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة.

المدعى بها كانت بعد نشر تقارير تثبت وجود خسائر، بل وبعد ترك مشتريات المدعي للأسهم 

موكِّلَي العمل لدى الشركة بقرابة السنتين، ما يدل على عدم مسؤوليتهما عن هذه الأسهم 

أن الناظر في كشف حساب المدعي، يجد أن تاريخ مشترياته للأسهم المدعى بها بعد  المدعى بها:

% من إجمالي 10فيها وجود خسائر متوقعة تزيد عن أن نشرت الشركة إعلانات تذكر 

الموجودات، وكذلك في إعلان الشركة عن قوائمها المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر 

فمن أين استند ، الذي أثبت فيه وجود خسائر ،...م المنشورة بتاريخ 2011ديسمبر  31المنتهية في 

 المعاملة كانت سبب خسارته لتلكم الأسهم المدعى المدعي، كما يزعم، أن هناك التضليل في

بها، والنتائج المنشورة خلال فترة شرائه للأسهم المدعى بها ذكر فيها وجود خسائر، يضاف إلى 

الشركة ذلك أن مشتريات المدعي للأسهم المدعى بها، كانت بعد ترك موكِّلَي العمل لدى 



 

 

4 
Internal - ي يداخل 

الشركة المدعى عليها الأولى موكِّلَي العمل لدى  ، إذ تركالعامينبقرابة  المدعى عليها الأولى

م، والمدعي اشترى أسهمه المدعى 2012م، أي بنهاية شهر مارس 2012بنهاية الربع الأول من عام 

مطالبة موكِّلَي  .3 م، ما يدل على عدم علاقة موكِّلَي بهذه الأسهم.01/01/2014بها بتاريخ 

من المعلوم  أ. فة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية:بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم مخال

أن من أسباب الضمان الملك؛ لما أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني واللفظ 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم )قال:  -رضي الله عنهما-للنسائي عن عبد الله بن عمرو 

أن ضمان المال يكون باستقرار الملك عليه، أما ، وفي الحديث دلالة على (عن ربح ما لم يضمن

القاعدة الفقهية التي نصت على أن:  من ليس له ملك ولا ولاية على المال فلا ضمان عليه. ب.

، ومبنى هذه القاعدة على ما أخرجه أحمد والبيهقي وأصحاب السنن وابن (الخراج بالضمان)

ول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رس -رضي الله عنها-حبان وصححه من حديث عائشة 

، وهو أصل متفق عليه بين الفقهاء، فاتفقوا على أن الخراج هو منفعة الشيء (الخراج بالضمان)

والضمان هو التعويض المالي عن الضرر، والمعنى أن منافع الشيء يستحقها من يلزمه ضمانه لو 

ركاء بما حصلوا من أرباح أما هلك، والشاهد من ذلك على دعوانا أن الضمان يكون على الش

 ج. موكِّلَي فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها.

المباشر،  القاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء: أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى

المفضي والموصل إلى وقوعه ويتخلل بين فعله  وعرّفوا المباشر بأنه الفاعل له بالذات، والمتسبب هو

وبين الأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار، والمباشر يحصل الأثر بفعله من غير تخلل فعل فاعل 

اتفقت المذاهب على )مختار، ويقول الشيخ علي الخفيف في كتابه الضمان في الفقه الإسلامي: 

؛ لذا فإنه مع (يتعلق الضمان بالمباشر دون المتسببأنه عند اجتماع المباشر للضرر والمتسبب فيه، 

فإن من القواعد الفقهية المقررة في  -وهو ما لا نقر-التسليم جدلًا بتسبب موكليّ في الضرر 

ومن خلال العرض السابق يتضح جليًّا أمام  الضمان تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما.

سائر لم يباشراها، ولم يغنما نفعها هو مخالف لما قررته لجنتكم الموقرة أن تضمين موكِّلَي خ

لما تقدم من  الطلبات الشريعة الغراء، وهذا كله كفيل برفض الدعوى في مواجهة موكِّلَي.

عدم قبول  .2 عدم سماع الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد. .1أسباب؛ فإننا نطلب من سيادتكم: 

 " )وأرفق ما يستشهد به(.برفض الدعوى في الموضوع: .3 الدعوى لعدم تحريرها.

، فوردت عنهاجوابه طلب مع هـ تم تزويد المدعي بهذه المذكرة 18/04/1443وفي تاريخ 

هـ، جاء فيها ما نصّه: "إشارة إلى الرد المرسل 23/04/1443الدائرة مذكرة جوابية منه في تاريخ 

وكما تعلمون أنه قرار من لجنة الفصل من قبل وكلاء المدعى عليهم الواردة من قبل نظام الأمانة 

ومؤيد من لجنة الاستئناف بإدانة المذكورين فيه وحيث أنهم المسؤولين عن تعويض المتضررين. 

أفيدكم بأنني لا أريد مضرة لأي شخص إنما تعويضي مالياً عن الأسهم التي كنت أملكها في 

 تم تقديمه".بما تراه اللجنة واكتفي بما  الشركة المدعى عليها الأولى
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من  ـ تحملان المضمون ذاته ــن ان جوابيتامذكرتهـ وردت الدائرة 15/06/1443وفي تاريخ 

أولًا: الدفع بانعدام صفتي في الدعوى الخامس، جاء فيها ما نصّه: "وكيل المدعى عليهما الرابع و

تخص فترة ما بعد لانتفاء مسؤوليتي عن التعويض عن الأضرار المدعاة الناشئة من المخالفات التي 

وبيان ذلك: انتفاء صفتي في دعوى المدعي لانتفاء  .لشركة المدعى عليها الأولىالاكتتاب العام ل

مسؤوليتي عن التعويض عن الأضرار المـدعاة الناشـئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك لما يلي: 

 فـي عليـه المـدعى صـفة وتلثب الماليـة السـوق نظام من (75) المادة من( أ) الفقرة اشترطت -1

 قـد عليـه المـدعى ذلـك يكون أن مضلل إفصاح عن الناتجة الخاصة الأضرار عـن التعـويض دعـوى

 قرار بموجب المالية السوق نظام من( 49ة المقررة في المادة )الجزائي بالمسـؤولية أولًا إدانتـه ثبتت

 الموجب وهو التضليل قصد أي: القصد( عنـويوالم المـادي الـركنين توافر أيضا فيه يثبت نهائي

 هذه ففي المتضررين، تعـويض عـن الشـخص ذلـك مسؤولية على القرار ذلك ينص كما)  للتعويض

)أ(  لشخص في أن تُقام بمواجهته دعاوى التعويض، حيـث جاءت الفقـرةا لذلك الصفة تنعقد الحالة

 من والأربعين التاسعة المادة يخالف شخص أي أ.» :يلي بما المالية السوق نظام من( 57من المادة )

 بالتصرف وذلك المادة، تلك على بناء الهيئة تصدرها التي والقواعد اللوائح من أي النظام، أو هذا

إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو معتمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو  أو

م بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص ولًا عن شخص آخر قاؤالإجراء، أو يكون مس

فهذا . أهـ« يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب... ويشتري أ

النص صريح في أن المسؤولية عن تعويض المدعي بالحق الخاص تقع على من تثبت إدانته مسبقاً 

 أي النظام هذا لأحكام مخالفاً يعد. فيها: )أ ءجا والتي (49) بحكم جزائي بمخالفة المادة

وق، الس بشأن مضلًا أو صحيح غير انطباعاً يوجد إجراء أي في يشارك أو بعمل عمداً يقوم شخص

أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو  ،أو الأسعار

م عن ذلك لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه البيع أو الاكتتاب في الورقة أو الأحجا

فأن ثبوت ، فبناء على هذه النصوص النظامية أعلاه ،أهـ(الورقة، أو الأحجام عن ممارستها...

ولية المدنية مرتبط وجوداً وعدماً بإدانة المدعي عليه في الدعوى ؤصفة الادعاء علي في دعوى المس

 بحكم بحقه الإدانة ثبتت فمتى الجزائية، الدعوى في مهاعد من( 49بمخالفة المادة )، والمدنية

صفة الشخص المدان في  ثبوت ذلك على ترتب والمعنوي المادي الركنين فيه ثبت نهائي جزائي

الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية، وسقط عن المدعي في الدعوى المدنية عبء إثبات 

ائي، وإذا لم تثبت إدانة المدعى عليه في الدعوى ركن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجز

 المدنية، واعتبرت دعوى التعويض ساقطة بحقه لسقوط ركن الخطأ الموجب المسؤولية المدنية.

 بمخالفات المتمثل المدنية المسؤولية ثبوت شروط فأن أعلاه، النظامية النصوص وبتطبيق -2

 جزائي حكم بحقي يصدر ولم بحقي، متوفرة غير (57) المادة من( أ) للفقرة ووفقاً( 49) المادة

صدر القرار بحق عدد من كبار  وإنما المالية، السوق نظام من( 49) المادة بمخالفة يدينني نهائي
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، 2008والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام  نتهم بممارسة التلاعبادإالتنفيذيين ب

 أصدرت حيث المالية السوق نظام من( 49) للمادة مخالف نحو ، على2011، 2010، 2009

 مسؤولية وتحميلهم المتهمين أولئك بإدانة الموقرة الاستئناف لجنة بقرار المؤيد قراراها الفصل لجنة

 القرار بحقهم الصادر المدانين أسماء عن بالإعلان العامة الأمانة قامت ثم -3 .المتضررين تعويض

التعويض ضدهم،  ىومكنت المتضررين من رفع دعاو – من بينهم ستا لوأن -آنفاً إليه المشار

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة » ونص الإعلان: 

 والمحالة)العامة  النيابة من المقامة الدعوى في وذلك ،)...(الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 

 بإدانة القرار منطوق انتهى وقد حينه، في عنها أعلن التي الأسماء ضد (المال سوق هيئة من

 لائحة من( السابعة) والمادة المالية، السوق نظام من والأربعين التاسعة المادة بمخالفة المذكورين

غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة  سوق لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاًال سلوكيات

الشركة المدعى عليها الأولى كة خلال فترة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم المالية العائدة للشر

. هـ. م، أ2011، 2010، 2009، 2008والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للأعوام 

الشركة المدعى عليها الأولى لاه بالتلاعب والتضليل في قوائم أع القرار أدانهم من هم فهؤلاء

 من( 49عوام متتالية، وهم من صدر بحقهم العقوبات الجزائية نتيجة مخالفتهم المادة )المالية لعدة أ

 على ينطبق التي المدنية، التعويض دعاوي في الحصرية الصفة لهم يجعل مما المالية، السوق نظام

وز إشراكي مع المحكوم عليهم في تحمل هذه يج لا لهذا منهم، لست الدعوى، وأنا هذه

اك لأني لم أدان بما أدين به المحكوم عليهم في الحكم الجزائي، ولم أكن المسؤولية. وذ

مشاركاً لهم في هذه المخالفات، بل ولم أكن طرفاً في الدعوى الجزائية، الأمر الذي يثبت انعدام 

التي في الأصل ، ذمتيال غبإشصفتي في هذه الدعوى، ويجعل من توجيه المسؤولية المدنية ضدي 

لم افعله ومحاسبتي على مخالفة لم ارتكبها، ومؤاخذتي بجريرة غيري، وذلك بأمر  ،البراءة

 الدعوى بقبول قرارها الفصل لجنة أصدرت ثم -4 كله ممتنع عقلًا ومحرم شرعاً ونظاماً.

 ،كما في إعلانها بتاريخ ... الدعوى( تلك في إدخالي يتم ولم) المدانين ضد للمتضررين الجماعية

 يطلب أن دون من الألف عددهم تجاوز أن إلى الجماعية الدعوى إلى لانضمامبا المتضررون واستمر

 والإدارية القضائية الجهات لدى استقر أنه يعني أنما ذلك وكل. الدعوى تلك في إدخالي أحدهم

لتام لمسؤوليتي عن التعويض عن أضرار المخالفة الواردة في ا الانتفاء أيضاً المتضررين هؤلاء ولدى

والذين تضمن إعلان اللجنة على  ا،دينوى وانحصار المسؤولية في الأشخاص الذين أُدعوى المدع

وبيان  الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما. :ثانياً أسماءهم.

ذلك: أنه ومع تمسكي بانتفاء صفتي في الدعوى كما أوضحت أعلاه، فأني ادفع بعدم جواز 

 المالية، السوق نظام من( 58مدة سماع الدعوى المنصوص عليها في المادة ) يى لمضسماع هذه الدعو

 والخمسين، والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب دعوى أي تسمع )لا على تنص والتي

ذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ إ النظام هذا من والخمسين والسابعة
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بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا  الذي يفترض فيه

يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث 

هـ، وذلك أن المدعي يدعي التضرر من مخالفات تمت في مرحلة ما بعد  أ. (المخالفة المدعى بها

لست  -قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر بحق عدد من الأشخاص الاكتتاب مستندا على 

، 2008، وحيث أن قرار الإدانة المذكور متعلق بمخالفات حدثت خلال الأعوام -من بينهم 

ا يثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة من هذه م المدعي يقدم ، ولمم2011، 2010، 2009

دوث المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى المخالفات محل دعواه خلال خمس سنوات من ح

استناداً إلى المادة أعلاه التي نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة 

بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها. علماً بأن المدعي قد علم بخسائر الشركة 

فضلًا عن ذلك فأن المدعي لم يودع شكواه  .الوقت ذلك من اجراء بأي يقم ولم م،2012في يوليو 

 أكثر مضي بعد أي م،13/01/2022 الموافق هـ،10/06/1443لدى هيئة السوق المالية إلا في 

ك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان أدر قد الشاكي أن فيه يفترض الذي التاريخ من عام من

: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى احتجاجاً ثاًثال ضحية للمخالفات التي يزعم أني قمت بها.

تحديد مقدار التعويض وأن هذا النوع لا تسري عليه المدة النظامية الواردة في  ىبأنها من دعاو

من أحكام محاكم السوق المالية. وبيان  قروللمستالمادة، وبيان أن هذا القول مخالف للنظام 

تحديد مقدار التعويض وأن  ىعوى احتجاجاً بأنها من دعاوأنه لا يصح القول بسماع هذه الد ذلك:

ولقوانين  مثل هذا النوع لا تسري عليه مدة التقادم، فأن هذا القول مخالف لنظام السوق المالية

السوق المالية الأجنبية، كما أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية 

 دلالة -1 الأمريكية العليا. ومحلياً فأن تفصيل ذلك كما يلي: كما حدث في قرارات المحكمة

 صُدرت فقد الدعاوى، كل في عامة جاءت فأنها المالية، السوق نظام من( 58) المادة منطوق

ى سريان حكم المنع من السماع على جميع الدعاوى، كما عل الدالة دعوى( أي تسمع )لا بعبارة

المقتضية لشمول المنع من سماع  (من الأحوال سماع هذه الدعوى.. ولا يجوز بأي حال)خُتمت بعبارة: 

الدعاوى لكل الأحوال ولم يتعقّب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع 

الدعاوى، فدل ذلك على أن المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية يسري على جميع 

وهو ما يعني دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض في عموم تلك أنواع الدعاوى وفي كل الأحوال 

 السوق نظام من( 58) المادة في الوارد القادم مبدأ المنظم سنّ أجله من الذي الغرض إن -2 المادة.

تقرار المراكز المالية للمدعى عليهم بعد انقضاء المدة المجددة في تلك اس طلب إلى يعود إنما المالية

ك من حكاية للمدعى عليهم من أبدية الدعاوى فضلًا عن المصلحة العامة لذ المادة، لما في

باستقرار الأسواق المالية وجاذبية التداول في الشركات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل 

فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم فإنه يعني تمكين المدعين من إقامة دعاويهم مهما تطاولت 

ي يعرض المدعى عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفضي في السنوات، الأمر الذ
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نهاية الأمر إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد المنظّم، 

وحيث أن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال التي قصد المنظّم تحقيق 

اكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبين أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا استقرار المر

بالأخذ بمبدأ التقادم الوارد في المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعني بأن المنظّم قد قصد سريان حكم 

 ة.التقادم على دعاوى تحديد مقدار التعويض جنباً إلى جنب مع سريانه في بقية دعاوى السوق المالي

 سماع عدم الشركات نظام من( 78) المادة من( 3) الفقرة أكدت فقد ذلك على علاوة -3

وي دع تسمع )لا: نصها والتي سنوات، خمس مضي بعد الإدارة مجلس أعضاء على المسؤولية دعوى

المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها 

هـ. وهوما يكشف عن تكريس مبدأ التقادم تحقيقاً لاستقرار المراكز  .أ..( ل الضار.الفع

القانونية للأطراف بعد مضي المدة المنصوص عليها نظاماً، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة 

 استعمال في التعسف إلى يفضي التقادم مبدأ إغفال فأن ذلك، عن فضلًا -4 دعاوى المسؤولية.

 مستندين دعاويهم إقامة وتأجيلهم المدعين تراخي إلى يؤدي أنه ذلك ونظاماً، شرعاً عالممنو الحق

أن  إذ عليهم، بالمدعى الضرر أشد يلحق ما وهو الدعاوى، لسماع الممنوحة المهلة على ذلك في

عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى التي يمكن أن تثور في أي وقت كما يتعين عليهم وعلى 

لى الأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيين المحامين للجواب عليها، وما إالقانوني وخلفهم 

تكاليف، فضلًا حجز المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد يٌحكم بها، علاوة  يتطلب ذلك من

على التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظية التي قد تتٌخذ أثناء سير الدعوى وتمكين المدعين من 

تعويض المدعى عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف في استعمال حقهم في إقامة 

الدعاوى، وهذا التعسف ممنوع شرعاً ونظاماً، فأنه أن جاز للمدعين المطالبة بالتعويض متى ما 

ُ أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا في استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى  حد اثبتوا استحقاقهم له

رابعاً: الدفع بعدم تحرير المدعى  زمني لا نهاية له لما في ذلك من إلحاق ضرر آخر بالمدعى عليهم.

لدعواه، لخلو لائحة من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى. وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بجميع 

ير الدعوى، الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فأني ادفع بخلو الدعوى من البيانات اللازمة لتحر

حيث لم يوضح المدعي الخطأ الموجب للتعويض الذي يدعي ارتكابي له. كما لم يوضح نسبتي 

في ذلك الخطأ المزعوم، ولم يبين الأدلة على ارتكابي لذلك الخطأ المزعوم، كما لم يبين مقدار 

لضرر الذي الضرر الذي يدعي وقوعه عليه، ولم يبين الرابطة السببية بين الخطأ المزعوم وبين ا

يدعي وقوعه عليه. وبهذا فأن أركان المسؤولية الثلاثة غير متوافرة، وبالتالي فدعواه غير محررة، 

على القاضي أن )افعات الشرعية، ونصها المر نظام من( 66فهي غير مسموعة بموجب المادة )

 فيها قبل يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير

متنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر في اذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو 

خامساً: الدفع ببطلان الدعوى لانتفاء عنصر الخطأ، وذلك لإقرار المدعي بأن  . أ هـ.(الدعوى
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ا شراءه للورقة المالية تم بعد إعلان الشركة الذي صحح الإعلانات المضللة التي استند عليه

ثبات عنصر الخطأ اأن المدعي إنما أقام دعوى التعويض مستنداً في  :وبيان ذلك المدعي في دعواه.

 ، وهيم2011، 2010، 2009، 2008على واقعة التضليل والتلاعب في القوائم المالية للأعوام 

 بأن عىاد حيث أعلاه، إليه المشار الإدانة قرار مرتكبيها إدانة وبثبوت ثبوتها الصادر الوقائع

 في أقر المدعي أن ذلك صحيح، غير وهذا المضللة، الإعلانات تلك على ترتب المالية الورقة شراءه

الشركة  إعلان بعد أي ،2011إنما كان في شهر مايو  المالية للورقة شراءه بأن دعواه لائحة

ها الشركة المدعى علي بموجبه صححت الذي الإعلان وهو التصحيحي، المدعى عليها الأولى

 يكن لم المالية للورقة المدعي شراء أن يعني ما وهو الإدانة، قرار محل المضللة إعلاناتها الأولى

حة دعواه وإنما كان مبنياً على قرار شخصي لائ في عليها استند التي المضللة البيانات على مبنياً

معه ركن الخطأ مستنداً فيه على بيان صحيح لم يثبت وقوع أي تضليل فيه، الأمر الذي ينتفي 

 إنما التعويض عن المسؤولية أن على المالية السوق نظام من( 56الموجب للمسؤولية، إذ نصت المادة )

يكون : )نصها. عليها تضليل بشأن شراء الورقة المالية ترتب مضللة ببيانات التصريح حال تنشأ

صرح شخص آخر  مسؤولًا عن تعويض الأضرار المالية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولًا عن

أو كتابة ببيان غير صحيح ينطق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق  شفاهية

. وقد شرائها(. هـشخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو  ذلك تضليلعلى  إذا ترتب الورقة،بتلك 

بعد صدور  المدعين ممن ثبت شراؤهم للورقة المالية ىاستقرت لجنتكم الموقرة على رد دعاو

 لعام /1د/ ل/2778الإعلان التصحيحي المذكور، ومن ذلك على سبيل المثال قرار لجنتكم رقم 

انتهى إلى رد دعوى ذلك المدعي لانتفاء عنصر  الذي. 230/40 رقم الدعوى في الصادر هـ،1441

 ىعوعلى ما سبق، وحيث اتضح بطلان د ءًالطلبات: بنا الخطأ وبالتالي عدم قيام المسؤولية.

 المدعي، مع دعوى برفض الحكم -1 المدعي، لما سبق إيراده أعلاه، فأنني اطلب التالي:

 الموضوعية متى ما قررت اللجنة الدخول في ذلك. الدفوع في تقديم بحقي احتفاظي

 مستقلة". دعوى في بإتعابي المذكور المدعي مطالبة في بحقي احتفظ كما -2

جوابه طلب مع هـ، 16/06/1443المذكرتين في تاريخ تم تزويد المدعي بنسخة من هاتين و

 .عنها

السادس،  وكيل المدعى عليههـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من 20/06/1443وفي تاريخ 

يؤكد موكلي على حفظ جميع حقوقه ودفوعه بموجب جميع الأنظمة جاء فيها ما نصّه: "... 

تي قُدمت أو سوف تقدم إلى لجان الفصل في والقرارات ذات العلاقة والوثائق التي في حوزته وال

أولًا: الدعوى: وفيما يلي جوابنا على لائحة  منازعات الأوراق المالية أو الجهات المختصة الأخرى.

( 58وذلك بالإشارة إلى المادة ) بتقادم الدعوى خصوصاً فيما يتعلق بدعاوى الاكتتاب بتداءًاندفع 

( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث 27من نظام السوق المالية، والمادة )

منذ إيقاف تداول السهم من قبل هيئة  أأن التاريخ الذي يفترض علم المدعي بالمخالفات المزعومة بد
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السوق المالية. كذلك صدور قرار سابق في قضايا الاكتتاب بعد الإعلان عنه وحيث قام المدعي 

حق، عليه فقد سرت فترة التقادم الأول )سنة( كذلك فترة التقادم بإيداع الشكوى بتاريخ لا

الأخرى )خمس سنوات( بموجب نص المادتين المشار إليهما أعلاه. عليه يتوجب الحكم تطبيقاً 

لنص النظام وكما جرت عليه العادة من سوابق قضائية بعدم سماع الدعوى للتقادم. كذلك، 

(، وحيث أن 3( الفقرة )78ة نظام الشركات في المادة )وليؤأكد على التقادم في دعاوى المس

الموافق  ،هـ06/12/1432بتاريخ موكلي قد استقال من عضوية مجلس الإدارة في يوم الأربعاء 

م. عليه فإنه قد مضت فترتي التقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة 02/11/2011

 ن استقالة موكلي من عضوية مجلس الإدارة.كذلك بعد مرور ثلاث سنوات م ،م2011المالية 

( من نظام المرافعات الشرعية 66وذلك بالإشارة إلى المادة ) ثانياً: ندفع بعدم تحرير الدعوى:

( الفقرة )أ( من نظام السوق المالية، حيث أن المدعي اتهم أشخاص عدة تختلف 56كذلك المادة )

 على الوجه النظامي ما يحقق انطباق المادة موكلي، ولم يبين مناصبهم وصلاحياتهم ومن بينهم

( أعلاه على وقائع الدعوى ولا الخطأ الذي يدعي ارتكابه من قبل موكلي بالتحديد والذي 56)

سيما وأن  ترتب عليه الخسارة أو الضرر محل الادعاء في التأثير المالي على قيمة السهم، لا

مُرسل. وأخيراً لم تورد اللائحة أية أدلة أو قرائن الطلبات الواردة في ادعائه أتت على نحو مُجمل و

على ارتكاب موكلي ما ادعته من خطأ ولم تبين رابطة السببية بين الخطأ محل الادعاء وبين 

وذلك لاختصام موكلي بصفته عضواً سابقاً في مجلس  ثالثاً: ندفع بعدم وجود صفة: الضرر.

( من نظام 49جود إدانة مسبقة بقرار بمخالفة المادة )الإدارة، وبالتالي فإن ثبوت الصفة مرتبطةً بو

ولي الشركة ؤدان عدد من كبار مسأالسوق المالية، وبالمقابل سبق وأن قامت الهيئة بإصدار قرار 

خلال فترة ما بعد الاكتتاب والتضليل في القوائم المالية، وهذا القرار لم يتطرق إلى موكلي ولم 

هذا القرار، مما يعني انعدام صفة موكلي في هذه الدعوى.  تتم ادانته بأية مخالفة بموجب

( من نظام 80( و )79كذلك بأن مساءلة موكلي من قبل المساهمين محددة ومنظمة في المادتين )

الشركات، والتي تقصر الحق في إقامة دعوى المسؤولية بشأن الضرر الذي يصيب عموم 

ساهمي الشركة أن اتخذوا قراراً في جمعيتهم المساهمين على الجمعية العامة للشركة. وسبق لم

ومن ضمنهم  ،م31/12/2011العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 

 بناءً على الرد المقدم في هذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم بالآتي: الطلبات: موكلي.

 ".الرد الدعوى لعدم وجود صفة .3 ير.رد الدعوى لعدم التحر .2 رد الدعوى لتقادمها. .1

 .عنهاجوابه طلب مع هـ، 21/06/1443تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة في تاريخ و

المدعى عليه الثالث،  وكيلهـ وردت إلى الدائرة مذكرة جوابية من 22/06/1443وفي تاريخ 

حرير دعواه تحريرًا صحيحًا وذلك لم يقم المدعي بت أولًا: عدم تحرير الدعوى:جاء فيها ما نصّه: "

( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية والمادة 3( من المادة )4بالمخالفة للفقرة )

و( من نظام المرافعات الشرعية، اللتان نصتا على وجوب أن تتضمن لائحة  /1( الفقرة )41)
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ل عدم تحرير دعوى المدعي في عدم الدعوى موضوع الدعوى ومطالبة المدعي وأسانيده، ويتمث

تقديمه كشف محفظة مُصدق من البنك موضحًا فيه تاريخ شراءه للأسهم محل الدعوى وتكلفة 

( من لائحة 27( من نظام السوق المالية والمادة )58لقد نصت المادة ) ثانيًا: التقادم: الشراء والبيع.

تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية على )لا 

والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى 

لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته 

ال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحو

فمن خلال وقائع هذه الدعوى يثبت انقضاء  مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها(.

مدة التقادم المنصوص عليها نظاماً من تاريخ علم المدعي الذي يجعله يعتقد أنه كان ضحية 

، ...سوق المالية والذي كان بتاريخ لمخالفات، وذلك من خلال علمه بإيقاف السهم من قبل هيئة ال

سنوات(  5م أي بما يتجاوز مدة التقادم القصوى )28/04/2019وقد قدّم المدعي شكواه بتاريخ 

بالإضافة إلى أنّ المدعي أقام  المنصوص عليها نظاماً عليه فيتوجب عدم سماع الدعوى للتقادم.

لإعلانات المضللة المدعى بها، عليه نقضاء أكثر من خمس سنوات منذ المخالفات واادعواه بعد 

فإننا نؤكد لمقام اللجنة الّموقرة بأن مدة التقادم السنة، والخمس سنوات المنصوص عليها نظاماً 

إن شراء المدعي  ثالثًا:. نقضت، ويترتب عليها عدم جواز نظر هذه الدعوى في جميع الأحوالاقد 

وذلك حيث أن المدعي قد قام بشراء عدد للأسهم لم يكن نتيجة لأي تضليل من قبل أي جهة، 

الشركة المدعى عليها ( سهم، وذلك بعد هبوط قيمة السهم، وأنه من المعلوم أن قيمة سهم 300)

( ريال ثم ارتفع الى ما يتجاوز المائة ريال وبعد ذلك حدث 79قد كان في مرحلة الاكتتاب )الأولى 

عليه  الية التي تم فيها الإعلان عن الخسائر.هبوط في قيمة السهم بعد الإعلان عن القوائم الم

بعد أن هبوط قيمة السهم، عليه فلا الشركة المدعى عليها الأولى فيكون شراء المدعي لأسهم 

يمكن ان يصدق عاقل أن المدعي قد اشترى السهم بناءً على إعلانات مضللة في القوائم المالية 

بعد ما تم الإعلان عن الخسائر، ويعتبر في  قيمة السهم انخفاضكما يدعي المدعي، وذلك بعد 

قيمة أسهمها  وانخفاض الشركة المدعى عليها الأولىذلك الوقت الذي علم فيه الجميع بخسائر 

لم يذكر المدعي ما هي الأخطاء المرتكبة من قبل موكلنا وما هي  رابعًا:. وموقفها المالي

ؤولية المدينة إلا بتوفر أركانها وهي الخطأ مسؤوليته عما ذكره من وقائع، حيث أنه لا تقوم المس

والضرر والعلاقة السببية بينهما، ومن خلال وقائع الدعوى لم يذكر المدعي ما هو الخطأ الذي 

ارتكبه موكلنا حول واقعة شراءه للأسهم محل الدعوى، وما هو الضرر الذي لحق به، وماهي 

للجنة الموقرة الحكم بعدم نظر الدعوى بسبب نطلب من مقام ا الطلبات: العلاقة السبيبة بينهما.

 ".رد دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم وجود ما يوجب مسؤولية موكلنا احتياطي: طلب التقادم.

 .عنهاجوابه طلب مع هـ، 24/06/1443تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة في تاريخ و
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ى، حضرها المدعي، وحضرها هـ عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعو28/06/1443وفي تاريخ 

 وكيلوحضرها  ،الرابع والخامس ماالمدعى عليه وكيلالمدعى عليه الثالث. وحضرها  وكيل

 ،المدعى عليها الثامنةالشركة التاسع و ماالمدعى عليه وكيلالمدعى عليه السادس، وحضرتها 

رغم باللسابع، فيما لم يحضرها المدعى عليه ا ،العاشرة االمدعى عليهالشركة  وكيلوحضرها 

لم يحضر كل من المدعى عليهما  كذلكثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة تبلغاً صحيحاً، من 

وبعد انتهاء المهلة النظامية للانتظار وفقاً للمادة  المدعى عليه الثاني.الأولى والشركة المدعى عليها 

افتتحت الجلسة بسؤال  ،)السابعة عشرة( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية

الشركة المدعى عليها المدعي عن دعواه، فأجاب بأنه تقدم بشكوى لدى هيئة السوق المالية ضد 

وأنه  ،وقيد بذلك صحيفة دعوى لدى الدائرة ،في الشكوىهم ؤأسماوالأشخاص الواردة  الأولى

لدعوى، وبذلك تم عن دعواه، ويقر بعدم مطالبته بأي حق متعلق بهذه االتنازل في يرغب الآن 

 اختتام الجلسة.

الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛  الدائرةوفي ضوء ما سبق، قررت 

 تمهيداً لإصدار قرارٍ فيها.

 الأسباب

رأس ماله مع الأرباح لما ينسبه  المدعى عليهم بإعادةن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام إحيث 

فإن هذه الدعوى تُعَدُّ من الدعاوى التي تدخل في م، 2018عام أسهمه  ءإلغامن خطأ ب إليهم

( والتاريخ 30اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

 وتعديلاته. هـ02/06/1424

مهالهم ومن حيث الموضوع، فإنَّه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابات بعض الأطراف بعد إ

( سهم من 500لها أن دعوى المدعي تتمثل في شرائه ) تبين ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهم،

( ريالًا، ويعترض على قيام المدعى 13بسعر السهم الواحد ) الشركة المدعى عليها الأولىأسهم 

دة رأس مما تسبب له بأضرار مادية، ويطالب بإعا م،2018عام  هإلغاء الأسهم الملوكة لعليهم ب

ماله مع الأرباح، في حين دفع المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس والثامنة والتاسع 

بعدم جواز سماع دعوى المدعي لتقادمها، وبعدم تحرير المدعي لدعواه على النحو الذي تتطلبه 

ها إليهم، ولا الأنظمة ذات العلاقة، وبأن المدعي لم يقدم ما من شأنه إثبات الأخطاء التي ينسب

العلاقة السببية بين ما ينسبه إليهم من أخطاء والأضرار التي لحقت به، ودفع المدعى عليهم الرابع 

إن قرارات الإدانة الصادرة عن اللجنة بشأن  إذ ؛والخامس والسادس بانعدام صفتهم في الدعوى

ا بعد الاكتتاب لم تصدر في خلال فترة م لشركة المدعى عليها الأولىل التضليل في القوائم المالية

 وذلك على النحو الوارد في الوقائع.مواجهتهم فضلًا عن الدفع بعدم سماع الدعوى؛ 

أو ممثل عنها، ولم يحضر المدعى  الشركة المدعى عليها الأولىيحضر وكيل عن  لم وحيث

الإعلان  نم رغمبالهـ، 22/02/1443جلسة النظر المنعقدة في تاريخ عليه الثاني أو وكيل عنه، 
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ملخص الدعوى عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن 

ثبوت تبلغه بموعد الجلسة  من رغمباللم يحضرها المدعى عليه السابع، جلسة النظر، ووموعد 

حضوره جلسة النظر  الأسباب التي حالت دون نْيّبَبعذر يُصحيحاً، وحيث لم يتقدم أي منهم تبلغاً 

الخامسة )واستناداً إلى المادة  ،رداً على صحيفة الدعوى أي منهم لم يقدموفي هذه الدعوى، 

السير في  الدائرةمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فقد قررت  (عشرة

 ، واعتبار هذا القرار غيابياً في حقهم.الدعوى

في تاريخ  المنعقدة النظر جلسة فيعن الدعوى  طلب التنازل المدعي إن وحيث

 ولم يعترض أي من المدعى عليهم. ا،المطالبة بأي حق متعلق به نهـ، وع28/06/1443

المادة )السبعون( من نظام المرافعات الشرعية على أن "للخصوم أن يطلبوا من  وحيث تنصّ

من إقرار أو صلح أو غير ذلك في المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه 

 محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك".

 الآتي: الدائرة،ولما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظاماً، قررت 

  .ثبوت تنازل المدعي عن الحق المدعى به

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


